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خلاصة—هذا البحث يبحث في تعريف الرد ومذاهب الفقهاء فيه وشروطه عند القائلين به.
الكلمات الافتتاحية: الرد، المذاهب.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة الفرائض، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على تعريف الرد ومذاهب الفقهاء فيه وشروطه عند القائلين به.
II. موضوع المقالة 
تعريف الرد في اللغة: الرد في اللغة بمعنى الرجوع والصرف يقال: رده ردًّا ومردًا، ومردودًا، صرفه، والارتداد: الرجوع، وراده الشيء: رده  عليه، أو تقول: رد عليه الشيء إذا لم يقبله.

تعريفه في الاصطلاح:

تعرف الفرضيون الرد بأنه: نقص في عدد سهام المسألة، وزيادة في مقادير الأنصباء فهو ضد العول.

كما عرف بأنه: صرف الباقي عن الفروض على ذوي الفروض النسبية بقدر فروضهم عند عدم العصبة فنخرج بالنسبية الزوجان فلا يرد على من وجد منهما في المسألة.

وقد ذكر صاحب التحقيقات المرضية عن التعريف الأول بأنه من وجهة نظره غير سليم؛ لأنَّه يعطي المعنى اللغوي للرد كما عرفناه به قريبًا، ولأن نقص السهام سبب الرد وليس هو الرد وزيادة الأنصباء ثمرة أو نتيجة الرد، فهو إذا تعريف للرد بسببه وثمرته وأيضًا يدخل في هذا التعريف نصيب الزوجين، وهما ليس من أصحاب الرد فهو تعريف غير مانع بخلاف التعريف الثاني فهو تعريف منضبط، ونحن نؤيد صاحب التحقيقات في وجهة نظره لصحة ما ذهب إليه ودقة ما قرره.

مذاهب الفقهاء في الرد:

اختلف فقهاء الصحابة رضي الله عنهم في القول بالرد وتبعهم في هذا اختلاف الأئمة الأربعة فيه وفي المسألة مذهبان:

المذهب الأول:

القول بالرد على أصحاب الفروض النسبية فقط إذا لم يكن في الورثة عاصب، قال بهذا من الصحابة عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، وحكي ذلك عن الحسن وابن سيرين وعطاء ومجاهد والثوري. وهو مذهب الحنفية والحنابلة والشافعية في أحد الوجهين عندهم كما أفتى به المتأخرون من الأصحاب إذا لم ينتظم بيت المال كما أنه قول متأخري المالكية أيضًا.

المذهب الثاني:

عدم الرد على أحد من الورثة بل يذهب ما بقي من الفروض إلى بيت المال ولا يزاد لأحد على فرضه قال بهذا من الصحابة زيد بن ثابت رضي الله عنه وبه قال الأوزاعي أيضًا.

وهو مذهب المالكية والشافعية في الوجه الثاني عندهم: ذكره النووي أنه هو الصحيح وذكره الشيرازي أنه هو المذهب.

الأدلة:

أدلة المذهب الأول القائل بالرد:

استدل القائلون بالرد بالكتاب والسنة والقياس:

أولا الكتاب: قوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأنفال: 75].

وجه الدلالة من الآية:

بين الله سبحانه في هذه الآية أنَّ ذوي الأرحام بعضهم أولى ببعض من غيرهم في كتاب الله وهو الميراث وأصحاب الفروض من ذوي الأرحام فيكونون أولى من بيت المال؛ لأنَّه لسائر المسلمين.

ثانيًا: السنة

1- روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: مرضت بمكة مرضًا أشفيت منه على الموت، فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت يا رسول الله، إن لي مالًا كثيرًا، وليس يرثني إلا ابنتي ....

وجه الدلالة من الحديث:

أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم سمع من سعد رضي الله عنه قوله ولم ينكر عليه حصر ميراثه في ابنته ولولا أن الحكم صحيح ما سكت النبي صلى الله عليه وسلم على ما سمع وأقره؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم لا يقر الخطأ لا سيما في موضع الحاجة إلى البيان.

2- ما روي أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ترك مالًا فلورثته».
وجه الدلالة من الحديث:

لفظ الحديث عام في أنَّ المال الذي يتركه الميت يكون لورثته –أي: عام في جميع المال- يحوزونه كله بالفرض والرد ولا يكون شيء منه لغير الورثة.

ثالثا: القياس

وهو قياس الرد على العول فكما أن ذوي الفروض ينقصون بالعول حيث النقص وجب أن يزدادوا بالرد حيث الزيادة لتجبر إحدى الحالتين الأخرى.

أدلة المذهب الثاني القائل بعدم الرد:

استدل القائلون بعدم الرد وأن الباقي يكون لبيت المال بالآتي:

1- أن آيات المواريث انقضت فروضًا مقدرة، فلو قلنا بالرد لبطلت حكمة التقدير، ولأن مفهوم قوله تعالى: في البنت: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}، وفي الأخت فلها نصف ما ترك، أنه لا تجوز الزيادة عليه وكذلك بقية الفروض.

2- أن كل من ورث مقدارًا من فريضة لم يستحق زيادة عليه إلا بتعصيب كالزوج والزوجة وهذا استدلال من جهة القياس على الزوجين كما ذكره الباجي.
3- أنَّ الإسلام يوجب حقًّا، والقرابة توجب حقًّا، والقول بالرد يبطل حق الإسلام لعدم توريث بيت المال؛ لأن المسلمين يعقلون عنه فجاز أن يرثوا ما فضل عن ذوي السهام كالموالي فعدم الرد جمع بين الحقين.
الرأي الراجح:

إن الذي يترجح عند النظر هو المذهب الأول القائل بالرد؛ لأن أصحاب الفروض قدموا على غيرهم من ذوي الأرحام؛ لقوة قرابتهم؛ لأنهم يقدمون في الإرث فكانوا أحق به؛ لأن أصحاب الفروض ساووا الناس كلهم وترجحوا بالقرابة إلى الميت فيترجحون بذلك ويكونون أولى من بيت المال؛ لأنه لسائر المسلمين، وذو الرحم أحق من الأجانب عملًا بالنص.

ويرد على استدلال المانعين للرد بقوله تعالى في البنت: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}، وفي الأخت بقوله تعالى: {وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}، بأن هذا لا ينفي أن يكون لها زيادة على الفرض بسبب آخر كقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ}، لا ينفي أن يكون للأب السدس وما فضل عن البنت بجهة التعصيب وقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ}، لم ينف أن يكون للزوج ما فضل إذا كان ابن عم أو مولى وكذلك الأخ من الأم إذا كان ابن عم والبنت وغيرها من ذوي الفروض إذا كانت معتقة، كذا هنا تستحق النصف بالفرض والباقي بالرد، وأما الزوجان فليسا من ذوي الأرحام، ولأن الزيادة على الفرض لم يتعرض لها أصلًا لا بالنفي ولا بالإثبات فثبت بدليل آخر على ما ذكرناه من التعصيب والولاء، والله أعلم.

شروط الرد عند القائلين به:

حتى يكون في المسألة رد لا بد من توافر شروط ثلاثة:

الشرط الأول: أن تبقى بعد الفروض بقية؛ لأنَّه لو لم تكن بقية بعد الفروض لم يكن هناك رد.

الشرط الثاني: أن يكون في المسألة أصحاب فروض من النسب؛ لأنَّه لا يرد إلا على أصحاب الفروض النسبية.

الشرط الثالث: ألا يكون ضمن الورثة عاصب فإذا وجد العاصب أخذ الباقي بالتعصيب ولا مجال للرد إذا.
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